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تسـلط هـذه المقالـة الضـوء علـى ملخـص التحـول الكـبير للاقتصـاد الـتركي مـع حـزب العدالـة والتنميـة
ية التركية، وما بعدها. ولا شك والاقتراحات المتواضعة لسنة ، التي تتزامن مع مئوية الجمهور
أن “الإطـــار التـــاريخي والعـــالمي والســـياسي والإداري/الـــبيروقراطي والقـــانوني/التشريعي مـــع برنـــامج

الاتصال وسيكولوجية السوق” من الأبعاد المميزة في المسيرة نحو المستقبل.

يخي الإطار التار
بدأت عملية تشكيل الاقتصاد التركي مع القرارات الصادرة في  كانون الثاني/ يناير . وخارطة
الطريق التي وُضعت قبل  عامًا، والتي أسست البنية التحتية لنموذج السوق الحرة، أثرت أيضًا
إلى حـد كـبير علـى السـنوات التاليـة والمنطـق الأسـاسي للبرامـج الاقتصاديـة. وغالبًـا مـا تشكلـت تجربـة
الاقتصاد الليبرالي في تركيا بفعل “الأزمات”. في هذا الإطار، لوحظت الآثار السلبية لمشاكل التكيّف مع
النظام الجديد والمقاومة البيروقراطية والمشاكل المتراكمة في المؤسسات التي عفا عليها الزمن، وتأجيل
تنفيـذ الجيـل الثـاني مـن الإصلاحـات، وأجنـدة مكافحـة الإرهـاب، والأهـم مـن ذلـك “عـدم الاسـتقرار

السياسي”.

كبر أزمة في بحلول سنة ، تولى حزب العدالة والتنمية السيطرة على الاقتصاد الذي انهار مع أ
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ية وتحت إشراف صندوق النقد الدولي. قضى حزب العدالة والتنمية ولايته الأولى في تاريخ الجمهور
“النضــال مــن أجــل تطــوير المرونــة البشريــة في الاقتصــاد (الســياسة الاجتماعيــة والاســتثمار)” تحــت
ضغط صندوق النقد الدولي. وبعد ربيع  مع الدفعة الأخيرة من ديون صندوق النقد الدولي،
ير الخزانة والمالية السابق بيرات بدأ البحث عن نموذج اقتصادي بديل. بدأ تنفيذ هذا النهج مع وز
الــبيرق، ووصــل إلى ذروتــه مــع “التغيــير الجــذري في ســياسة الفائــدة” في أيلــول/ ســبتمبر  (بعــد

البيرق).

أمـا التغيـير الجـذري المسـمى “نمـوذج الاقتصـاد الـتركي”، فلا يـزال قيـد المناقشـة بسـبب نتـائجه الأوليـة
ووسائل تحقيق الهدف وعدم اليقين في الجدول الزمني، على الرغم من أنه يستند على حجج قوية.

الإطار العالمي
إن تطوّر السياسة الاقتصادية الكلاسيكية لتركيا التي تشبه سياسة “دعه يعمل، دعه يمر”، نحو دولة
تشبــه “قبضــة حديديــة في قفــاز مخملــي” نتيجــة لا غــنى عنهــا للتطــورات العالميــة. وقــد قوبــل الــدور
التنظيمي والرقابي للدولة مع مشاركتها المباشرة في الأسواق المالية ومعادلة الاستثمار-الإنتاج-التصدير
بمقاومـــة مـــن جـــانب المعارضـــة الداخليـــة، فضلاً عـــن مشاكـــل التنســـيق المتعلقـــة بطبيعـــة البرنـــامج

الاقتصادي.

كان للوباء الذي بدء في سنة ، وانهيار النظام الصحي في العديد من البلدان (باستثناء تركيا)،
يــد تــداعيات كــبيرة. ومــؤخرا، تســببت سلســلة وارتفــاع أســعار الســلع العالميــة، وتعطــل سلاســل التور
الأحداث التي اندلعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في “أزمة الطاقة والغذاء” حول العالم. كما أن تحول
ميزان القوى العالمي من الغرب إلى الشرق، والضغوط المالية، وارتفاع تكاليف الطاقة، والصعوبات في
يد الغذاء، والهجرة غير النظامية، وصعود القوى غير المتكافئة، ونقاط الضعف الأمنية، ومخاطر تور
الصراع الإقليمـــي شجـــع الـــدول علـــى اتخـــاذ تـــدابير اقتصاديـــة وفقًـــا للظـــروف الحاليـــة والأولويـــات

الوطنية، واتباع صيغ تختلف عن الصيغ الدولية التقليدية.

الإطار السياسي
يتطلب الإطار السياسي الحالي، الذي يركز فيه حزب العدالة والتنمية على إعادة بناء الاقتصاد، قراءة

أطروحات الرئيس رجب طيب أردوغان وتضامن تحالف الشعب.

قبــل أن يتجســد تفســير أردوغــان للعلاقــة بين ”الســبب والنتيجــة” فيمــا يتعلــق بمســألة ”التضخــم
ير المالية السابق بيرات البيرق “برنامج الاقتصاد الجديد” والفائدة” على الممارسة العملية، اختبر وز
خلال عهـــدته، وقـــد غطّـــى موضوعـــات مثـــل مكافحـــة التضخـــم، والانضبـــاط المـــالي، وتقليـــص عجـــز



الحســاب الجــاري، وتحسين بيئــة الاســتثمار، وتحديــد الأولويــات في الإقــراض، وتعميــق أســواق رأس
المـال، والقضـاء علـى المنافسـة الناقصـة، ووضـع تـدابير ضـد طباعـة النقـود الساخنـة، وتنفيـذ سـياسة

طاقة مستقلة.

لكن المخاطر السياسية الخارجية (تغريدة الرئيس الأمريكي السابق ترامب التي كان لها آثار مدمرة
على الاقتصاد التركي)، والظروف الوبائية الصعبة، وحملة العقوبات التي استهدفت البيرق مباشرة
ــاجي يقــاوم ــة إلى “إنشــاء اقتصــاد إنت ــا للجهــود الرامي ــا كافيً ــترك وقتً ــل أعــداء أردوغــان، لم ت مــن قب
ير المالية ومحافظ البنك المركزي، الصدمات العالمية” في وقت مقبول وبأدوات معقولة. وبعد تغيير وز
تـــم الإعلان عـــن “نمـــوذج الاقتصـــاد الـــتركي” الـــذي لم ترغـــب الأســـواق ورؤوس الأمـــوال الكـــبيرة في

استيعابه.

وفي الــوقت الحــالي، يخضــع البرنــامج الاقتصــادي الــذي يعطــي الأولويــة للاســتثمار-الإنتاج-التصدير-
التوظيـف، مـع وعـود بـالتوقف عـن اعتمـاد الفائـدة كـأداة محـددة للأسـواق وربـط مكافحـة التضخـم
بفائض الحساب الجاري، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار في النقد الأجنبي مع الودائع المحمية بالعملة،

لاختبارات داخلية وخارجية خاصة التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الصرف.

الإطار الإداري/ البيروقراطي  
كـثر القضايـا يـة والبيروقراطيـة للدولـة مـع ”النظـام الرئـاسي” يعـد مـن بين أ عـدم توافـق الآليـات الإدار
حساسية في تركيا اليوم. يبدو أن النظام الرئاسي، الذي يعلو المؤسسات العامة النموذجية القديمة،
مرشح للإخفاقات المنهجية ما لم يكن مدعومًا بالإصلاح الشامل للإدارة العامة والموظفين العموميين.



وفي محاولة إعطاء وزن للبيروقراطية الرئاسية (المكاتب والمجالس)، رُصدت مشاكل تتعلق بالسلطة
ية التي تحتاج إلى والمسؤولية مع الوزارات التي تمثل السلطات التنفيذية. ويمكن للهيئات الاستشار

إنتاج أفكار ومشاريع أن تظهر في المقدمة بالقوة الطبيعية التي تتلقاها من الرئاسة.

لا يمكــن لنــواب الــوزراء المنــاظرين لمســتشاري الــوزارات الســابقين العمــل بالكفــاءة المتوقّعــة، وبمــا أن
ير لم يتــم تحديــده في خطــة وكيــل الــوزارة في الســنوات السابقــة، فــإن نــواب الــوزراء النــائب الأول للــوز

يشكلون بيروقراطية منفصلة. وكثرة نواب الوزراء تزيد بطبيعة الحال من الشكاوى.

يـة والماليـة والمسـتقبلية، قـد يكـون مـن المفيـد إنشـاء “مجلـس التخطيـط بـدلا مـن كـل المنظـورات الإدار
ير الاستراتيجي” في الرئاسة لتحديد الأهداف قصيرة ومتوسطة المدى للدولة والسياسة، وتقديم تقر
ية ذات عنهــا مبــاشرة إلى الرئيــس علــى أســاس منتظــم. ويمكــن النظــر في تكامــل المجــالس الاســتشار
الصلة مع هذا المجلس، الذي له منظور استراتيجي، في شكل لجنة مخصصة ووضع المكاتب تحت

مظلة الوزارات ذات الصلة.

يعي الإطار القانوني/التشر
بالنسـبة للفـاعلين الاقتصـاديين، فـإن “القـدرة علـى التنبـؤ والثقـة” عـاملان متلازمـان. وتعتـبر مراحـل
يـة، ووجـود اختصـاص حـلّ الخلافـات ومـددها فيمـا يتعلـق بـالسوق، وخاصـة الآليـة القضائيـة الإدار
قضــائي متخصــص، وضمانــات للأفــراد والشركــات ضــد الســلطة العامــة، معــايير بــارزة في المقارنــات
الدولية. وبطبيعة الحال، تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية وحرية تحرك رأس المال من بين الشروط
التي لا غنى عنها للاقتصادات المتقدمة. وعلى الرغم من توقعاتها المتبادلة في هذه المناطق، فإن تركيا

تدرك ما يتعين عليها القيام به.

أمـا المسـألة أخـرى الـتي لا تقـل أهميـة فهـي “الاسـتقرار التشريعـي!”. خلال  عامًـا مـن حكـم حـزب
العدالة والتنمية، اشتكى الشعب التركي المعتاد على الأعمال والمعاملات المنتظمة والمجدولة التي يمكن
يـة لمشاكـل التنبـؤ بهـا بدرجـة كـبيرة مـن أنـه “لم تعـد هنـاك خطـة أو برنـامج بعـد الآن، وإنمـا حلـول فور
فورية”. وحتى يتم تطوير الحلول الهيكلية، هناك خطوات لإدارة الظروف. لكن إذا تم تقديم التدابير
التي يجب أن تكون قصيرة الأجل أو مؤقتة باعتبارها الحل الرئيسي، فقد تتسبب هذه الرسالة في
ية، وتحميل المجتمع انسحاب الأسواق وإجراء تحليل مبالغ فيه للمخاطر، وتوليد تكاليف غير ضرور

هذه التكلفة.



 الإطار الهيكلي والاتصال لسنة
بالنسبة لسنة  والسنوات التالية، هناك جوانب تحتاج إلى المراجعة من حين لآخر في البرنامج
الاقتصادي الذي تريد تركيا تنفيذه، وهناك حاجة لإنشاء مؤسسات وأدوات لاستخدامها بالتنسيق
مع هذا التفضيل. وعلى الرغم من أن الاقتصاد يعمل على بيانات محددة، إلا أنه يتشكل من خلال

مفاهيم مجردة مثل الثقة والمعلومات المتماثلة والتوقعات.

تشمل إدارة التوقعات عمل الحكومة على إبلاغ أو حتى إقناع المواطنين على نطاق واسع بما عليها
القيام به في الاقتصاد ضمن برنامج وجدول زمني، من المواطنين العاديين إلى المستثمرين. وتتطلب
ـــا وأدوات متخصـــصة. وبمـــا أن إدارة ســـيكولوجية الســـوق والتعامـــل مـــع أســـاليب التضليـــل فِرقً
اهتمامات وأولويات فئات المجتمع مختلفة، يجب اتخاذ تدابير لمعالجة جميع الإشكاليات والمسائل
حســــب الأولويــــة. وتعتمــــد فعاليــــة النمــــوذج الاقتصــــادي علــــى المشاركــــة المنهجيــــة للمعلومــــات
والدبلوماسية العامة الفعالة (من الداخل إلى الخا) جنبًا إلى جنب مع الإرادة السياسية الكامنة

وراءه.

تقــترب تركيــا مــن اتخــاذ قــرار حاســم لإثبــات مطالبتهــا بشــأن مكــان ودور ســياسة أســعار الفائــدة في
الاقتصـاد: إمـا أنـه لـن يكـون هنـاك فائـدة، أو سـيعتمد “نظـام مـزدوج”. وسـتتضح السـياسة النقديـة

كثر مع الاطلاع على سياسة القرض الانتقائية. أ

من أجل استقرار سعر الصرف، يتم تحرير فوائد الودائع بالإضافة إلى فائض الحساب الجاري. على
سبيل المثال، سيتم تطبيق أو إعطاء قروض مدعومة للشركات الصغرى والمتوسطة والتجار والمزارعين

والشباب والنساء وقطاعات استراتيجية مختارة، شريطة أن تظهر في الميزانية.

يمثّــل التضخــم المشكلــة الأساســية للاقتصــاد. ويرتبــط خفــض التضخــم ارتباطًــا مبــاشرًا بالاســتخدام
الفعـال للمـوارد العامـة، وتشجيـع الاسـتثمارات، وحـل المشاكـل المزمنـة (مثـل الزراعـة)، والقضـاء علـى
الجمــود في ســياسة التوظيــف، وإدارة تكــاليف الطاقــة، والاســتدامة الماليــة، مــع ضمــان ســعر صرف

تنافسي أو مستقر.

تتضمـــن رؤيـــة  جنبًـــا إلى جنـــب مـــع
:و  رؤية

-حل معضلة السياسة التربوية والتربية السياسية وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة والوسطاء.



-تصحيح ظروف المنافسة ا للأسواق وتغيير عادات الاستهلاك. 

-العمل على ميزانيات حقيقية للشركات وحل مشاكل الحصول على التمويل بشكل مستمر وتنمية
ثقافة الإنتاجية. 

-إبرام استثمارات جديدة مع تحديد المكان والزمان للتغلب بشكل دائم على نمو الاقتصاد الموجه
نحو التصدير الذي وصل إلى حدود استغلال الطاقة ومشكلة ميزان المدفوعات. 

كثر فاعلية، مع تجنب بطء استثمارات البنية -استخدام المزايا اللوجستية والموقع الجغرافي بشكل أ
التحتية. 

-ترسيخ الضمانات القانونية والتشريعية.

يادة تحرير الأسواق. -تقليل التبعية الأجنبية في مجال الطاقة وز

-تحديث المؤسسات الرقابية وتعزيز مكانة البنك المركزي في السوق، ووضع حدود جديدة في علاقاتها
مع الحكومة.  

-تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي.  

-التنفيذ السلس للقرارات التي من شأنها توسيع أسواق رأس المال ونظام التأمين. 

يـــة -اســـتمرار جهـــود الرقمنـــة، والتكنولوجيـــا الوطنيـــة، والبحـــث والتطـــوير، وتقويـــة العلامـــات التجار
(الأدوية، اللقاحات، الصناعة الصحية، الدفاع، الزراعة، البرمجيات..إلخ). 

يادة منهجية عائدات السياحة وتصدير الخدمات (الخدمات الصحية/ الاستشارات وما إلى ذلك) -ز
وخدمات المقاولات الدولية.

-إعادة هيكلة الهيئات البيروقراطية ونظام الموظفين.

يـــة المتعلقـــة بالمساءلـــة أمـــام الحكومـــات المحليـــة، مـــن أجـــل تنفيـــذ مبـــدأ -اكتســـاب المســـؤولية الإدار
“اللامركزية” في الإدارة العامة. 

-إعادة النظر في قانون المناقصات بمنهج شمولي يتناسب مع واقع واحتياجات الدولة. 

في عــالم يســوده الفــوضى وعــدم الاســتقرار ومعــرض للصــدمات والتهديــدات الأمنيــة، يجــب كتابــة
“الدستور المدني الجديد” على أوسع قاعدة إجماع من أجل جعل تركيا أبدية وخالدة.

المصدر: كريتر
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